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 ملخّص   

يتناول البحث موضوع التِّجارة الدولية مع غير المسللمين حيلث يتقلرم لمم لوم غيلر المسللمين عنلد 

 ا في التّجارة الدوليّة ب الالتزامالمق اء وموقف الإسلام من التعامل مع م تجاريا، مع توضيح الضوابط الواجب 

بشكل عام ومع غير المسلمين بشكل خاص. لأنّ التّجارة الدوليّة في عصرنا صارت طاغية خاصة مع تحلولات 

العولمة الممضية لسريان اتماقيات تجاريّة حرة تَنْشط من خلال ا المنظمات الدوليّة لتنظليم قلوانين التِّجلارة 

ثل هكذا بحلو  تبحلث فلي حلدوو وضلوابط التّعاملل التّجلاري ملع غيلر المسللمين، الدوليّة، فكانت الحاجة لم

ليتم فيه الإجابلة عللى الإالكالية اةتيلة  ملا حلدوو  وخاصة في بلاوهم، على نحوٍّ يراعى فيه أحكام الإسلام.

إذا مشروعية الدخول في عقوو تخضع لقوانين وول غير مسلمة؟ وهل يختلف حكم بعض المعاملات المحرَّمة 

وقعت مع غير المسلمين؟ وكيف تضبط هذه التَّعاملات في التِّجارة الدولية؟  ليصل في الأخير إلى أنّه لابدّ من 

تخصليص وار الحلرب بكحكلام لا يقتضلي مع الأخذ في الحسبان أنّ  ضبط التعامل التّجاري مع غير المسلمين،

 تخصيص ا بتحليل المعاملات المالية المحرّمة كالرّبا.

  لمات الممتاحيةالك

 وار الإسلام. التجارة الدولية؛ غير المسلمين؛ وار الحرب؛

Abstract  
     This study examines international trade with non-Muslims by clarifying how jurists 
define non-Muslim status and by outlining Islam’s position on commercial dealings with 
them. It specifies the legal and ethical controls that should govern international trade in 
general and transactions with non-Muslims in particular. In the contemporary context of 
globalisation, the spread of free trade agreements, and the growing role of international 
organisations in regulating trade, the study argues that renewed attention is needed to 
define the limits and conditions of commercial interaction with non-Muslims, especially 
when transactions take place under their legal systems. The paper asks about the 
permissibility of entering contracts governed by non-Muslim law, whether rulings on 
prohibited transactions change when dealing with non-Muslims, and how such dealings 
should be regulated. It concludes that commercial interaction must remain subject to clear 
constraints, and that assigning specific rulings to Dar al Harb does not imply permitting 
prohibited financial practices such as usury. 

Keywords 

International trade; non-Muslims; Abode of War. Abode of Islam. 

                                                           
سل االمؤلف المر 

mailto:الالكترونيf.maoui@univ-alger.dz
mailto:assanou@gmail.com


 المسلمين في الشريعة الإسلاميةالتجارة الدولية مع غير 

194 

 مقدّمة

التجارة الدولية من أهم ركائز الاقتصاو، ف ي تمثل أحد أبرز محركات  يختلف اثنان في أنّلا  

العمران الإنساني، وب ا تتباول الشعوب المنافع، وتتقارب الحضارات، وتتداخل سلاسل التوريد 

كانت التجارة حاضرة  تاريخياانقلاقا من المواو الخام ووصولا إلى المنتجات عالية الجووة والتقنية. و

ي ا ين حتى قبل نزول الوحي على خاتم الأنبياء والرسل، ول ذا لم تكن التجارة بشقّعند المسلم

بل كانت ركيزة في  ،ر الإسلام عبارة عن نشاط هامشي متواضعالمحلي والدولي يوما في تصوُّ

توسع التباول بين ابه جزيرة العرب وبلاو الشام والمرس والحبشة وغيرها، كما كانت حاضرة بقوة 

النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عن م، وفي علاقات المسلمين التاريخية في سيرة 

ولمّا صارت التجارة الدولية في عصرنا طاغية خاصة مع تحولات العولمة الممضية لسريان  .بغيرهم

ت شط من خلال ا المنظمات الدولية لتنظيم قوانين التجارة الدولية، ظ رنْاتماقيات تجارية حرة تَ

خاصة في بلاوهم، على نحوٍّ بالحاجة للبحث في حدوو وضوابط التعامل التجاري مع غير المسلمين، و

 يراعي أحكام الشريعة الإسلامية. 

وإاكالية الدراسة  تتمثل في أنّ عملية تكييف معاملات التجارة الدولية المنتشرة خارج الدول 

مشروعية الدخول في عقوو تخضع لقوانين وول غير الإسلامية بات يثير أسئلة كثيرة من ا  ما حدوو 

مسلمة؟ وهل يختلف حكم بعض المعاملات المحرمة إذا وقعت مع غير المسلمين؟ وماهي ضوابط 

الشريعة الإسلامية في تعامل المسلمين مع غيرهم في التجارة الدولية؟ ما هي آراء المق اء في 

 تعامل المسلم مع غير المسلم ماليا؟

 راسةأهميّة الد

 جارة مع الكمار وأهل الذمة.إعاوة التذكير بكقوال المق اء في أحكام التّ -

مساعدة المسلمين في أخذ نظرة واضحة تزيل عن م الغموض عند تعامل م مع غير  -

المسلمين تجاريا، وب ا يستراد التجار المسلمون، ومؤسسات م المالية في ضبط العقوو التجارية 

 أحكام الشريعة.الدولية بما يوافق 

 أهداف البحث   

 ا.رعي لحكم تعامل المسلم مع غير المسلم ماليًّالتكصيل الشّ -

 معرفة آراء المق اء في تجارة المسلم مع غير المسلمين، وبيان الرأي الراجح في المسكلة. -

 ة الواجب التقيد ب ا عند التعامل مع غير المسلمين.جارة الدوليّ معرفة ضوابط التّ -

 جية البحثمنه

 حليلي لملاءمته للموضوع.تم الاعتماو على المن ج الاستقرائي التّ

 ومن الدراسات السابقة التي تم الاطلاع علي ا في الموضوع 

جارة الخارجية للدولة الإسلامية، وهو مقال نشر بمجلة الوعي أحمد الخقيب، سياسة التّ -1

ن ه/ تشري1417جماوى الثانية، السنة العاارة، الذي صدر بتاريخ 113في عدوها 

جارة الخارجية في النظام الرأسمالي م. وقد ركزت الدراسة على سياسة التّ 1996الثاني
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ن ما كانت عليه تلك السياسات في ظل الذي طغى في وقتنا الحالي على وول العالم، ثمّ بيّ

 .رجون من اة ويخأصناف التجار الذين يدخلون أراضي الدولة الإسلاميّوضّح . ثم الإسلام

، ولا تجارة المسلم مع غير المسلمينإلا أنّ هذه الدراسة لم توضح آراء المق اء في 

 ة.رعية الواجب التقيد ب ا في هذه التعاملات الماليّالضوابط الشّ

ة، بن عبد العزيز سميان، مجلة البدر، ة من وج ة النظر الإسلاميّجارة الدوليّسياسة التّ  -2

وتناولت الورقة حكم التعامل  .15/6/2011، بتاريخ179-178الصمحات، 6، العدو3صدارالإ

 ا لم تشر إلى تصنيف غير إلا أنّ ، أسسه وبعض ضوابقه.والتعاون مع غير المسلمين

المسلمين، ولا رأي المق اء في التعامل مع م، كما أن الورقة كانت مختصرة لم تتجاوز 

 .الصمحتين

 مقدمة ومبحثين  تمثلت فيخقة  لموضوع من خلالالورقة إعاوة عرض ا هذه حاولتقد و

 ة.جارة الدوليّالشرعي للتّ التكصيلالمبحث الأول  

ة الحاكمة جارة مع غير المسلمين وضوابقه الشرعيّالمبحث الثاني  موقف الإسلام من التِّ

 ة.جارة الدوليّللتّ

 تضمنت أهم النتائج والتوصيات. خاتمة 

جاري مع غير المسلمين وفق ضوابط عامل التّ ضرورة ضبط التّليتوصل البحث في الأخير إلى 

يقتضي  بكحكام لاتخصيص وار الحرب مع الأخذ في الحسبان أن  الشريعة حتى لا نقع في المحظور.

 .باالرّالمعاملات المالية المحرّمة ك تخصيص ا بتحليل

 ةجارة الدوليّ المبحث الأول: التأصيل الشرعي للتّ 

لم يرو وليل ناقل، وأنّ  ة الكبرى "أنّ الأصل في المعاملات الإباحة" ماالشرعيّمن المُسلَّمات 

ية هو مقصد عظيم في تحقيق المصالح وورء المماسد في باب المعاملات عن طريق قواعد كلِّ

ع يسامح في وسائل التعاقد وصيّغه ماوامت لا تخالف ضوابقه. ومن ذلك عقوو رالإسلام، فنجد الش

خاصة مع التقدم وبالتي صارت في عصرنا نشاطا اقتصاويا رائجا،  ة مع غير المسلمينالدوليّجارة التّ

والتقور التكنولوجي المذهل في وسائل النقل وتكنولوجيا الاتصال التي جعلت من العالم قرية 

صغيرة يتعارف ويتواصل أفراوها على اختلاف لغات م ومعتقدات م بشكل متواصل بس ولة، ولما 

باويا منذ القدم فقد اهتم المق اء ب ذا  والدوليِّ جارة على الصعيدين المحليِّبالتّ الإنسانغف كان ا

ع ب ا من طرف بُشَالإسلام حثّ على معرفة أحكامه والأخلام والمباوئ الواجب التَّ شاط خاصة وأنّ النَّ

المكر الاقتصاوي كصيل لقواعدها قبل رواو جار المسلمين، وهو ما أعقى للإسلام سبق التّ التُّ

 الوضعي، فما معنى التجارة الدولية؟ وما هو حكم ا؟

 تعريف التجارة الدولية -2

جارة هي حرفة التاجر، وما ا وتجارة مارس البيع والشراء، ويقال  تجر في كذا، والتّرتجر تج لغة:-أ

جارة بالكسر هي مباولة مال بمال مثل وقيل التّ ، (82م، صمحة 1994-ه1415)العربية، يتجر فيه

)الت انوي، سليم إلى المشتري أو ب لاكه قبله"ثمن وجب بالشراء، أو باستحقام المبيع بعد التّ

 .(73)الجرجاني، صمحة ف ا الجرجاني بكنّ ا  اراء ايء لبيعه بالربح، وعرَّ(381م، صمحة 1966
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 اصطلاحا-ب

   ا، فمثلاتعريمات تتلاقى في الأمور التي تعدّ أساسا من أعمال عدةللتجارة 

، أما (67)البيضاوي، صمحة   "هي طلب الربح بالبيع والشراء"عرّف ا بقولهه( 791البيضاوي)ت

-ه1418)الزمخشري، يع ويشتري للربح"اجر وهو الذي يبالتّ ه( فقال " هي صناعة 538الزمخشري)ت

جارة هي تقليب المال بالمعاوضة ه(  " الت977ّالخقيب)تبن ، ويقول الشربيني (187م، صمحة 1998

جارة هي محاولة " التِّابن خلدون فقال  أما. (585م، صمحة 1997-ه1417)الشربيني، لغرض الربح"

نت السلعة من وقيق أو زرع أو االكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيع ا بالغلاء، أيّا ما ك

ن امي يسمى ربحا. فالمحاولة لذلك الربح إما أن يختزن السلعة ويتحيَّحيوان أو قماش، وذلك القدر النِّ

إلى الغلاء فيعظم ربحه، وإما بكن ينقله إلى بلد آخر تتمق فيه تلك  صِخْ ب ا حوالة الأسوام من الرُ

. (82م، صمحة 2004-ه1415)خلدون، السلعة أكثر من بلده الذي ااتراها فيه فيعظم ربحه..."

لعظم  ل اتشجيعه ، التي يظ ر ةمحلية )واخلية(، وووليّإلى جارة وتعريمه يشير إلى تقسيم التّ

نّ نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو عند ادّة الخقر في الخقورة في إ" قال حيث أرباح ا 

السلعة المنقولة حينئذ  وأعظم ربحا وأكمل بحوالة الأسوام، لأنَّ  ارِجَّالقرقات يكون أكثر فائدة للتُّ 

ت لَّ وجووها، وإذا قَ زُّعِحاملوها ويَة الغرر في طريق ا فيقل تكون قليلة معوزة لبعد مكان ا، أو لشدَّ

 .(85م، صمحة 2004-ه1415)خلدون، ت غلت أثمان ا"وعزَّ

ة للسلع والخدمات بين الدول التحركات الدوليّ  اكنَّبة جارة الدوليّ التّ فونفيعرِّ وأما المعاصرون

 المختلمة. 

 ة ودليلهجارة الدوليّ حكم التّ -2

جارة وعالج مسائل ا كالتمريق في ا بين جارة، فنجده قد أباح التّ يقرُّ الإسلام صراحة بمشروعية التَّ

راضي بين المتعاقدين، ومسائل الكيل والميزان وتحريم التقميف البيع والرِّبا، وضرورة حلول التَّ

   والدليلفي ما، 

 عَن تِجَرَةٌ تَكُونَ أَن إِلَّا طِلِ اَ بِال ب بَيْنَكُم أَمْوَلَكُم تَاكُلُوا   لَا ءَامَنُوا   اَلذِينَ كَيَُّ ايَ « قوله تعالى من الكتاب -أ

عنه ارعا،  وقال  جارة عن أكل المال بالباطل المن يِّ (، فقد استثنى التِّ 29) النساء/   » مِّنكُمْ تَرَاض

 ال مَشْعَرِ  عِندَ  اُللَّهَ  فَاذ كُرُوا   عَرَفَت مِّنْ  أَفَضْتُم فَإِذَا رَّبِّكُمْ  مِّنلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَبْتَغُوا  فَضْلا   « أيضا

وليل  ( فمي اةية198 /)البقرة » ۖ  لضَّالِّينَنَ الَمِ  ۦقَبْلِهِ مِّن كُنتُم وَإِن هَديكُمْ كَمَا وَاذ كُرُوهُ اِل حَرَامِ

 الذي يبتغي فيه الإنسان فضل الله. نوع من الضرب في الأرض  الأنّجارة واضح على مشروعية التّ

م، صمحة 1981-ه1401)الرازي، كر في تمسير الممسرين في وج ينووجه الاستدلال من اةية ذُ

185)  

هذا التمسير أمران  جارة، والدليل على صحّة أن المراو بابتغاء المضل في اةية هو التِّ  الوجه الأول 

أن تبتغوا فضلا من ربِّكم في مواسم  آابن الزبير أنّ ما قرو ،الأول  ما رواه عقاء عن ابن مسعوو

جارة في الحج، والثاني  الروايات المذكورة في سبب النزول كل ا متمقة في احتراز النّاس من التِّ 

 فنزلت هذه اةية. موسم الحجِّ
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ية هو أن يبتغي الإنسان حالة كونه حاجا أعمالا أخرى تكون موجبة   المراو من اةالوجه الثاني

 لاستحقام المضل من الله تعالى ورحمته. ثمّ ذكر المخر الرازي أن الوج ين مراوفين في اةية.

ابن عباس  نعمرو عد أخبرني ابن عيينة عن وفسر ابن كثير اةية بقوله " قال البخاري  حدثنا محم

لَيْسَ  روا في المواسم فنزلت "جِاكانت عكاظ ومجنَّة وذو المجاز أسوام الجاهلية، فتكثموا أن يتَ   "قال

... وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " في مواسم الحجِّۖ  رَّبِّكُمْ  مِّنعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَبْتَغُوا  فَضْلا 

م، صمحة 1999-ه1420)كثير، الإحرام وبعدهراء والبيع قبل في هذه اةية  لا حرج عليكم في الشِّ

 فِلِّإِيلَ «قول تعالى بدليل مشروعة في الإسلام،  ،جارةا من التِّاقّ دّة التي تعجارة الدوليَّ. والتِّ(549

جاري مكرة التباول التّبفالقرآن يقرّ  (.2-1قريش)( »2) ۖ  رِحْلَةَاَلشِّتَاءِوَالصَّيْفِ اِيلَمِِ مْ ( 1) قُرَيْش  

وفي موضع شير لأهمية الإيلاف الذي يقصد به الأمان والإجارة، وي، هذه اةياتي ف للسلع بين الدول

منّ علي م بجمع ثمرات كل مناطق  تعالى المشركين بنعمه علي م بكن  ر الحقُّآخر من القرآن ذَكَّ 

 لَّدُنَّا مِّن رِّزْقا ْ ءےشَ كُلِّ  تُثَمَرَ  إِلَيْهِ  مِناتُجْبينُمَكِّن لَُّ مْ حَرَماً ا أَوَلَمْ  « العالم إليه حيث قال تعالى

(. يجبي لمظ عام يراو به ما يجمع إليه من ثمرات كل 57سورة القصص/»)يَعْلَمُونَ  لَا أَك ثَرَهُمْ  وَلَكِنَّ 

وهو لمظ فيه  .(299م، صمحة 2006-ه1427)القرطبي، أرض وبلد وهو ما نقل عن ابن عباس وغيره

 ة التي ب ا يتم اجتلاب السلع من كل أرض وبلد.جارة الدوليّتلميح للتِّ

 السنّة من-ب

من ا  قوله جارة مشروعية التِّقريرية تؤكد هناك أولة كثيرة من السنة القولية و العملية والتَّ

م، 1972-ه1319)المناوي، زم"جارة فإنّ في ا تسعة أعشار الرِّصلى الله عليه وسلم " عليكم بالتّ

م الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن عبد ، الحديث رواه إبراهي(1388صمحة 

واضح على ممارسة  وفي الحديث حثٌّ ،(504م، صمحة 2005-ه1426)الغزالي، الرحمن...ورجاله ثقات

ين والصديقين اجر الصدوم مع النبيِّ جارة، ومن الأولة كذلك قوله  صلى الله عليه وسلم " التَّالتِّ

صلى الله عليه وسلم في تجارة  الرسول عمل كتب السيرة تؤكدنّ إ، ثمّ الترمذي(رواه  )والش داء" 

الله عليه وسلم خرج بمال ا إلى الشام تاجرا، فباع ما خرج ي الله عن ا، وأنّه صلى السيدة خديجة رض

-ه1410)هشام،  به من سلع ثمّ ااترى ما أراو عليه الصلاة والسلام أن يشتريه وعاو قافلا إلى مكة

 ا.وخارجيا وووليّجارة واخليا وفي ذلك وليل واضح على مشروعية التّ، (213-212م، الصمحات 1990

جارة سواء على مستوى الأسوام الداخلية أو الخارجية، من الصحابة عملوا بالتِّ  اكثيرثمّ أنّ 

 وينياوظل الاهتمام ب ذا النشاط الاقتصاوي الحيوي قائما بين المسلمين وفق ائ م، معتبرينه عملا 

ه في ، والتمقُّة حمظ كتاب البيوعجارفقد كانوا يشترطون على من يشتغل التّ ا،إلى جانب كونه ونيويّ

 م تركوا من الأثر فيه ما اتخذته قائما لدرجة أنّجاري التِّ بالنشاطاهتمام م  . وظلَّومأمور السُّ

جارة النظم الاقتصاوية الأوروبية مرجعا فكريا ومن جا تنت جه في نسج أفكارها ونظريات ا في التّ

نف كموسوعة في المكر الاقتصاوي والمعاملات والاقتصاو، ومن أهم تلك المؤلمات  التي تص

ة عند الغرب، كتاب "الاكتساب في الرزم المستقاب" للإمام محمد بن الحسن جاريّالتّ

م 1175-ه570في عام أنجزه نّإجارة"  الذي يقال ه(، وكتاب الإاارة إلى محاسن التِّ 234الشيباني)ت
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من خلاله  أسسِه( الذي 808مشقي، وكتاب المقدمة لابن خلدون)تلأبي المضل جعمر بن علي الدِّ

لعلمي الاقتصاو والاجتماع، فتلك جميعا من بين المؤلمات التي برع في ا المسلمون وسبقوا من 

خلال ا واضعي الاقتصاو الغربي المعاصر أمثال آوم سميث الذي ألف كتابه" ثروة الأمم"، ووضع 

 نظرياته بعدهم بقرون .

ة الحاكمة جارة مع غير المسلمين وضوابطه الشرعيّ ث الثاني: موقف الإسلام من التّ المبح

 ةجارة الدوليّ للتّ 

 جارة مع غير المسلمينمن الت   موقف الفقه الإسلاميّ  -1

وحدة واحدة لابد أن تخضع لقانون موّحد  دّهيعللإسلام نظرة خاصة للعالم وعلاقاته الدولية، ف و 

ة من اجا لجميع اعوب العالم م ما اختلمت وول م وتنوعت ريعة الإسلاميّمنشؤه الوحي، يَعْتبر الشّ

الذي يقسم  أعراق م من وون تمرقة بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة، على عكس القانون الدوليّ

م ا القانوني الخاص. ومن هذا المنقلق فالمق اء العالم إلى وول مستقلة ذات سياوة خاضعة لنظا

متمقون أنّ بلاو المسلمين جميعا وار واحدة م ما تعدوت أقاليم ا، ول م في ذلك أقوال يتضح من ا 

يصقلح عليه أو ما وار الحرب ، والإقليم الأصليالتي يصقلح علي ا بوار الإسلام تمرقت م بين 

 " وار الإسلام هي الدار التي يجري في ا حكم إمام المسلمين، يقول الكاسانيف.-بالإقليم الاستثنائي

الكمار و، (130م، صمحة 2003-ه1424)الكساني، ووار الحرب هي ما يجري في ا أمر رئيس الكمار"

والشيخ عبد الوهاب بن خلّاف  .ارعا مصقلح لغير المسلمين من كتابيين ووثنيينجمع كافر، وهو 

 ا " الدار التي تجري علي ا أحكام الإسلام ويكمن من في ا بكمان المسلمين سواء كنَّبوار الإسلام عرَّف 

وار فقال عن  ابن حجر الشافعي  أمّاو ،(71م، صمحة 1977-ه1397)خلاف، أكانوا مسلمين أو ذميين"

 ،(503م، صمحة 2020-ه1441)ال يثمي، "ما في قبضتنا وإن سكن ا أهل ذمة وع د" نّ اإ الإسلام

بكنّ ا" هي الدولة التي تحكم بسلقان المسلمين وتكون المنمعة والقوة في ا  قال والشيخ أبو زهرة

.فنجد المق اء متمقين بكنّ وار الإسلام هي الدار (55م، صمحة 1995-ه1415)زهرة، للمسلمين..."

التي تسوو في ا أحكامه، فم ما كانت متباعدة عن بعض ا ف ي وطن للمسلمين وغيرهم جميعا، أمّا 

وار الحرب ف ي الدّار التي تبدلت علاقت ما السلمية بدار الإسلام، فتحولت من حالة سلم إلى حالة 

سبب عداء أهل ا على المسلمين أو على بلاوهم أو على وين م، وهو ما يحلُّ به القتال محل حرب ب

السلم. وينوه إلى أن غير المسلمين إن لم يبدؤوا بالقتال والعدوان ولم يتعرضوا لدعاة الإسلام فإنّه 

 ےفِ يُقَتِلُوكُمْ لَمْ اِلذِينَ عَنِ للَّهُاُ  يكُمُلَّا يَنْ لأنّ حالة السلم هي الأصل قال تعالى   ،لا يحلُّ قتال م

 )سورة ۖ  ال مُق سِقِينَ يُحِبُّ اَللَّهَ  إِنَّ  ۥٓ  إِلَيِْ مُ  وَتُق سِقُوا   تَبَرُّوهُمْ  أَن ۥٓوِيرِكُمُ  مِّن يُخْرِجُوكُم وَلَمْ  اِلدِّينِ 

الإسلام (. و الشريعة الإسلامية لا تمانع من أن يعيش أهل الكتاب ووول م بمحاذاة 8/الممتحنة

وبجوار وول أهله، وتباول المنافع بين م في ظل التعاون على البرّ والتكافل الممضي للخير في ظل 

 وَقَبَائِلَ  اُعُوبا وَجَعَل نَكُمْ  وَأُنثي ذَكَر مِّن خَلَق نَكُم إِنَّا النَّاسُ  كَيَُّ ايَ «السلم، وهو ما يؤكده قوله تعالى 

صلى الله  (، و النّبي13ُّ)سورة الحجرات/ »  ۖ  خَبِير عَلِيمٌ  اَللَّهَ إِنَّ ۥٓ  أَتْقيكُمُ  اَللَّهِ  عِندَ  أَك رَمَكُمْ  إِنَّ ا  ارَفُولِتَعَ 

بعه عليه ا، وهو ما اتَّعليه وسلم  عاش في مجتمع المدينة مع أهل الكتاب وتعامل مع م  تجاريّ
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عامل بمباوئ الدين، وحرص م على العدل والتّفوا باحترام اختلاف رِعُفَن من بعده، وابعالصحابة والتّ

 -غوستاف لوبون-المستشرم  هأكد هو ماالشريعة مع من لم يبدي العداوة ل م من غير المسلمين، و

...لقد عرف الخلماء الأوائل رضي الله عن م كيف "ذلك عندما قال  "ربعفي مؤلمه" حضارة ال

كيف يبتعدون عن أعمال السيف فيمن لم يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك وينه وعرفوا 

 ا وعقائدها مكتمين في مقابل يسلم، وأعلنوا في كلّ مكان أنّ م يحترمون عقائد الشعوب وعُرْفِ

م، 2012)لوبون، حمايت ا جِزْيةً زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى ساوت ا السابقين من الضرائب..."

 .(143صمحة 

ة لا تتعلق بالبضائع جارة الدوليّ وفق المم وم الإسلامي فإنّ أحكام التّينبغي الإاارة إلى أنّه 

في الإسلام لأنّ أحكام المال  ؛فيه، إنّما هي متعلقة بالتاجر أنتجتونوعية الخدمات  ولا بالمكان الذي 

خذ أحكامه، خلافا لما هو متعارف عليه في القانون الوضعي الذي يعتبر كتكون تابعة لمالكه وت

الاقتصاو الوضعي  رة، بمعنى آخالدوليّ التجارةالسلعة وبلد منشئ ا هو الأساس الذي تبنى عليه 

ل ذا  ،(1996)الخقيب، يعتبر الأفراو المالكين للسلعة يعتبر السلعة، في حين الاقتصاو الإسلاميّ

يتم من خلاله تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم، في  اقانونيًّ افق يًّ اتقسيميقسمون الأفراو  المق اءف

إلى أراضي الدولة المسلمة أو  الذين يدخلونار جَّيمكن تصنيف التُ . وبناء عليهالمجتمع والدولة

 هي  إلى فئتينا ا وووليّيخرجون من ا، أو يتم التعامل مع م تجاريّ

الخاتمة، وهؤلاء لا خلاف ة بعون للرسالة المحمديّهم المؤمنون بالله وحده والمتّ المسلمون   الأولى

 لم تتضمن عقووهم ومعاملات م ما يخالف الشرع. جاري مع م جائز ماالتعامل التّ  في أنّ

إلى ار، وهي بدورها تنقسم مَّالثانية  فئة غير المسلمين  ويصقلح علي ا بين المق اء بمصقلح الكُ

 قسمين 

ة أو ع د أو أمان، ولم يمعلوا ما ن بين م وبين المسلمين ذمَّغير المحاربين  وهم مَ ارالكمَّ  الأول

  هيثلاثة أصناف هم على ينقض ذلك، كقتال المسلمين أو الإعانة علي م، و

ون من الرعايا للدولة دُعَة المسلمين، ويُون  هم غير المسلمين المقيمين تحت ذمّالذميُّ-أ

مة لدخول م في ع د المسلمين وأمان م على وجه المسلمة، وسبب تسميت م بكهل الذِّ

ومن م  -ة مقابل الحمايةأي ع د طويل الأمد يلتزمون فيه بكحكام الدولة الإسلاميّ-التكبيد

وهؤلاء أجاز المق اء  ،صارى وغيرهم ممن يقيم بدار الإسلامالمعاهدين من الي وو والنّ

امل المالي مع م على أساس العدل، ف م يتمتعون بما للمسلمين من الحقوم جارة والتعّالتّ

لي م من الواجبات والالتزامات، إلا ما استثني بدليل كبيع عفي باب العقوو، وعلي م ما 

كت م في ا. بل الخمور، والتماثيل، والخنازير وغيرها من الأمور التي لا يجوز للمسلمين مشار

ة قالوا بجواز البيع نّ المالكية والشافعية منعوا بيع العنب لمن علم أنّه يتخذه خمرا، والحنميّإ

صلى الله عليه وسلم  بيّ مقلقا إلّا إذا قصد البائع الإعانة على المعصية. ووليل الجواز أنّ النّ

ا من حديث السيّدة البخاري ومسلم في صحيح م ىتعامل مع الي وو في المدينة، فقد رو

طعاما  عائشة رضي الله عن ا قالت " ااترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ي ووي 

 وويُّ ال النَّ، وق(1603، صحيح مسلم رقم2096)صحيح البخاري رقم ورعه"بنسيئة ورهنه 
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م ار إذا لة وغيرهم من الكمَفي ارحه للحديث  "أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمَّ

)النووي، يتحقق تحريم ما معه، ولكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا أو آلة حرب"

 (39م، صمحة 1929-ه1347

المستكمنون  هم الذين يمنحون الحماية والأمان في وار الإسلام لترك م القتل والقتال مع -ب

-ه1429)العايد، الدولة الإسلامية بإقامة مؤقتة لعمل ونحوهالكمار، وقيل  هم الوافدون على 

مع م خلال مدة الأمان بشرط  جاريّ عامل التّ وهؤلاء أجاز المق اء التّ .(12م، صمحة 2008

ن تحقق ذلك إعدم تضمن تلك المعاملات ما يخالف الشرع أو ما يضر بمصالح المسلمين، ف

صلى الله عليه  بيّ يحترم مال م وعرض م ما واموا في ع د الأمان، ووليل ذلك قول النّ فإنّه 

وسلم  "ذمة المسلمين واحدة، يسعى ب ا أوناهم، فمن أخمر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 

 اس أجمعين")رواه البخاري ومسلم(.والنّ

مع م ع دا أو صلحا يقتضي المعاهدون  هم أهل الع د والصُلح الذين عقد المسلمون -ج

مع م باتمام المق اء ما واموا  جاريُّعامل التّترك القتال والتزام التعايش، ف ؤلاء يجوز التَّ

حرمات أو ربا ممه الإسلام من بيع الملتزمين بشروط الع د، على ألا تتضمن عقووهم ما حرَّ

لَمْ يَنقُصُوكُمْ  ثُمَّ  اَل مُشْرِكِينَ  مِّنَ  تُّمعََ د لذِينَ اِلَّا اَ  « أو غرر ونحو ذلك. ووليل م قوله تعالى

 يُحِبُّ اَللَّهَ  إِنَّ  ۥٓ  مُدَّتِِ مُ  إِلَي ۥٓمْعَْ دَهُمُ  إِلَيْهِ  فَكَتِمُّوا   أَحَدا ۥٓعَلَيْكُمُ  يُظَِ رُوا   وَلَمْ  ااَيْل

لم  المسلمين مامل مع غير اع( فمي اةية ولالة واضحة على جواز الت4ّ/التوبة( » ۖ  اُل مُتَّقِينَ

قد روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي ولاح ويعلنوا العداوة للمسلمين،  يرفعوا السّ

م، ثمّ جاء رجل مشرك مُشْعَان صلى الله عليه وسلّ بيّبكر رضي الله عن ما قال  "كنّا مع النّ

قال " أم هبة"، م " بيعا أم عقية"، أو طويل بغنم يسوق ا، فقال النبي صلى الله عليه وسلّ

(، فالحديث يدل 2216)رواه البخاري في صحيحه، رقم قال  "لا بل بيع"، فااترى منه ااء"

جاري مع غير المسلمين، مع إثبات ملكيت م لما في ولالة واضحة على جواز التعامل التّ

 هؤلاءفحكم  ،م للبيع والشراء مع م بنمسهصلى الله عليه وسلّ بيّأيدي م، بدليل مباارة النّ

 حَتَّي فَكَجِرْهُ  اَسْتَجَارَكَ  اَل مُشْرِكِينَ  مِّنَ  وَإِنَ اَحَد«  م والمال، لقوله تعالىواحد أنّ م معصومو الدّ

عامل (، ويجوز الت6َّ)التوبة/ »   ۖ  يَعْلَمُونَ  لَّا قَوْم بِكَنَُّ مْ  ذَلِكَ  ۥ مَامَنَهُ  أَبْلِغْهُ  ثُمَّ  اَللَّهِ  كَلَمَ  يَسْمَعَ 

وهو ما ذهب إليه الأحناف، أما الجم ور فكان ل م ، مع م وفق الشروط السابقة الذكر الماليِّ

جارة مع م مقيّدة بمصلحة، ولم يجيزوا عقوو الشراكة تحمظ أكثر في المسكلة فجعلوا التّ

 ق.مع م إلا في نقام ضيِّ

ة ولا ع د هم الكمار الذين بين وولت م وبين المسلمين حالة حرب، ولا ذمَّ ون الحربيُّ    الكمارةالثاني

 أمانبقوله " هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين ع د ولا  الحربيَّ وعرف الإمام الشافعي.ل م

 (166م، صمحة 2001-ه1422)الشافعي، ويعد من أهل وار الحرب..."

 ةجارة مع غير المسلمين الحربيين آراء عديدة يمكن حصرها في خمسللمق اء في مسكلة التّ         

 آراء  
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)جزي، الأول  يرى أصحابه بعدم جواز تجارة المسلم إلى أهل الحرب، وهو قول بعض المالكية

 .جارة قال  أرى أن يمنعوا من ذلك"فقد سئل مالك عن الخروج إلى أرض العدو للتّ ، (191صمحة 

الرجل إلى أهل الحرب كراهة اديدة ويقول  "لا يخرج  رَ جِوقال ابن القاسم إنّ مالك كان يكره أن يتَّ

 .(294م، صمحة 1994-ه1415)ألصبحي، رك عليه"إلى بلاوهم حيث تجري أحكام الشِّ

ة على من أسلم ببلد الحرب أن ي اجر ة وإجماع الأمَّوقال ابن راد "...فإذا وجب بالكتاب والسنَّ 

وي بين المشركين ويقيم بين أظ رهم لئلا تجري عليه أحكام م في تجارة ث ويلحق بالمسلمين ولا ي

. بينما يجيز هذا المذهب تجارة أهل الحرب إلى (152م، صمحة 1988-ه1408)راد، أو غيرها..."

بلاو المسلمين والتصدير والاستيراو من م. قال ابن راد "... وأما مبايعة أهل الحرب ومتاجرت م إذا 

قدموا بكمان فذلك جائز...إلا أنّه لا يجوز أن يبيعوا ايئا مما يستعينون به في حروب م من كراع أو 

 .(154م، صمحة 1988-ه1408)راد، سلاح أو حديد ولا ايئا مما يرهبون به المسلمين..."

ة وابن ة وبعض المالكيّجارة من وإلى وار الحرب وهو مذهب الحنميّالثاني  يقول أصحابه بإباحة التّ

وار الإسلام بكمان في  قال الشيرازي  "إذا وخل الحربيُّ . (16م، صمحة 1998-ه1419)تيمية، تيمية.

مس والمال وما يجب عليه تجارة أو رسالة ثبت له الأمان في نمسه وماله ويكون حكمه في ضمان النّ

يقول ابن تيمية  . و(330محة ، ص1995-ه1416)الشيرازي، من الضمان والحدوو حكم الم اون..."

"إنّ الرجل لو سافر إلى وار الحرب ليشتري من ا جاز عندنا كما ولّ عليه حديث تجارة أبي بكر 

م إلى أرض الشام، وهي حينئذ وار الصديق رضي الله عنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلّ

 .(15م، صمحة 1998-ه1419)تيمية، حرب..."

ة مع غير المسلمين لأهل الحرب بشرط وجوو صلح مبرم فيما جارة الدوليّالثالث  رأي يقول بجواز التّ

وهو مذهب الإمام الشافعي حيث جاء في كتابه الأم " أهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاو  ،بين م

المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه، وإن وخلوا بكمان وغير صلح 

أن يؤخذ أن يقولوا إنّما وخلنا على  امن أموال م ورووا إلى مكمن م إلّ مقرين به لم يؤخذ من م ايء

 .(490م، صمحة 2001-ه1422)الشافعي، ا فيؤخذ من م"منّ

جار المسلمين جارة إلى أهل الحرب إذا كانت أحكام م لا تجري على التُّ الرابع  رأي يقول بجواز التّ

ارح المجلى بالاختصار في مسائل الشريعة على ما )حزم، المحلى باةثار في وهو قول ابن حزم

.وهو (507م، صمحة 2016-ه1437أوجبه القرآن والسنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، 

إذا  اجارة إلى أرض الحرب إلّالتِّ لُّحِمذهب عمر بن عبد العزيز وعقاء، فقد نقل عن ما القول  لا تَ

جار المسلمون وخلوا ، قال ابن حزم في المحلى "...وإن كان التُّ جاركانت أحكام م تجري على التُّ

جارة إلى أرض الحرب حرام ويمنعون من ذلك أرض الحرب أذلوا ب ا وجرت علي م أحكام الكمار، فالتّ

وون به على المسلمين من وواب أو سلاح أو حديد أو قَه ا فقط، والبيع من م جائز إلا ما يتَرِكَا فنُوإلّ

 إِن لَاعْلَوْنَ وَلَا تَِ نُوا  وَلَا تَحْزَنُوا  وَأَنتُمُ اُ بيع ايء من ذلك من م أصلا  قال تعالى "  ذلك فلا يحلُّغير 

(، فالدخول إلي م بحيث تجري على الداخل أحكام م وهن وإنساف 139" )آل عمران/ ۖ  مُّومِنِينَ كُنتُم

ل كَّينَووعاء إلى السلم وهذا كله محرم، فتقويت م بالبيع وغيره مما يقون به على المسلمين حرام وُ

 .(572م، صمحة 2016-ه1437)حزم، من فعل ذلك ويبالغ في طوال حبسه



 المسلمين في الشريعة الإسلاميةالتجارة الدولية مع غير 

202 

ة مع غير المسلمين بشرط أن يسبق ا صدور الأمان جارة الدوليّ الرأي الخامس  يقول بجواز التِّ 

 .(393-392، الصمحات 1994-ه1414)الماوروي، للتاجر، وهو مذهب الماوروي

القول بجواز التجارة الدولية مع غير  هو -الدوليةفي ظلّ العلاقات التجارية -والقول الراجح 

 م، أو إعانة على مُحرم أو بما فيه إلحام ضرر بالمسلمينالمسلمين مع منع الرِّبا مقلقا وكلّ محرّ

 لم تتضمن ربا أو غرر أو إعانة على محرم". ، استناوا إلى القاعدة " جواز العقوو ماوبمصلحة الدولة

و  العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعووية قد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحو

ة المباحة إذا أمن من جاريّ(، أنّه يجوز مشاركة غير المسلمين في الأعمال الت2/97ّ،)5855برقم

 م وتعامل م بما حرّم الله من الرِّبا، والقمار، والغرر ونحو ذلك، ولكن يشارك م من المسلمين غشّ

)اللجنة  م والظنون والخقرأولى، بعدا عن موارو الريبة ومواقع التُّجارة خير وترك مشاركت م في التّ 

ه، صمحة 1424الدائمة للبحو  العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزام الدويش، 

336). 

 ةجارة الدوليّ الضوابط الشرعية الحاكمة للتّ  -2

اوئ الشريعة، بإنّ من أهمّ الأسباب التي ساعدت السابقين في إقناع غير المسلمين بم         

وإقناع م بالتعامل على أساس التعاون في ظلِّ السلم هو امولية مباوئ الإسلام، وصلاحية أحكامه 

لمّا كانت لكافة النّاس على اختلاف أعراق م وألوان م وألسنت م ومعتقدات م في كل زمان ومكان، و

التجارة نشاطا ركزت عليه الشريعة صارت في النظام الاقتصاوي الإسلامي واضحة المعالم، 

ن لعقوو طويلة لما وعمل ب ا المسلمالتي ومضبوطة في مجموعة من القواعد والضوابط والأسس 

اعي لدرجة أنّ ا كانت عبارة عن رسم قانوني وسياسي واجتم ،ت م وازوهارهمكانوا في أوّج قوَّ

 .شموليته ومرونته. فالاقتصاو الإسلامي تميّز بمتعارف عليه في اقتصاو وار الإسلام و الحرب معا

م، كيف لا وهو نظام استقى أسسه ومباوئه من الوحي المنزَّل على خير الرسل صلى الله عليه وسلّ

ة لمسلم حرّية تشجع المرو والجماعة على تنمية المال واستثماره، فكملت لوالشريعة الإسلاميّ

في ظل اقتصاو قائم على العمل والإنتاج و تعاقد وتصرف واست لاك وفق حدوو  ةالتعاملات الماليّ 

ة وقيقة تسمح بتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، واضحة تضبق ا ضوابط ارعيّ

الأرباح العاولة وضمان تسيير تلك المعاملات وفق الاحتياجات والظروف المختلمة، فيحصل للجميع  

من أهمّ تلك الضوابط والمعايير التي من خلال ا  حلال للمكاسب المالية تلك،  ولعلّ في إطار ارعيّ

يتم رسم علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى من حيث مختلف الشؤون خاصة من ا الاقتصاوية 

 ة  نذكر والتجاريّ

مة كالخمور لع المحرَّ، وعدم التعاقد والاتجار بالسِّة المشروعةلابد من الالتزام بالأنشقة التجاريّ -

 ماثيل والمخدرات...الخ.والتّ

ة، جارية الدوليّي بكخلام الإسلام في التعاملات التّضرورة التحلّتحريم المنافسة غير المشروعة، مع  -

 ة.جاريّفي التعاملات التّ التزام الصدم والعدل، والبعد عن أكل أموال النّاس بالباطلك

 ة والمسلمين.عدم استيراو السلع والخدمات المحرّمة أو التي تلحق الضرر بالدولة الإسلاميّ -

    على قتال المسلمين. تحريم تصدير ما من اكنه إعانة العدوّ -
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والتغالب،  عدم جواز غبن القرف اةخر، قال إمام الحرمين " فالأمر الذي لا اكّ فيه تحريم التسالب -

،  وذلك لما للغبن من (494ه، صمحة 1401)الجويني، ى أموال النّاس من غير استحقام"ومدّ الأيدي إل

كما بينه ابن الأزرم وابن خلدون بقوله "...بكنّ التسلط  والدوليّ جاري المحليّالأثر على النشاط التّ

ثمن ثمّ فرضه علي م  بكرفع قيمة، وربما كان المرض على  على النّاس في اراء ما بكيدي م بكبخس

التراخي، فيعللون في الخسارة بما يقمع فيه من جبرها بحوالة الأسوام، فيقالبون بالقيمة معجلة، 

ذلك تجار المدينة، ومن  فيضقرون إلى البيع بكبخس الثمن، وقد يتمثل ذلك تعميم المساو بكن يعمَّ

وم وأهل الصنائع فتشمل الخسارة جميع القبقات وتجحف برؤوس ئر السُّيرو علي ا من اةفام وسا

أموال م، فيقعدون عن الأسوام ويتناقل ذلك الواروون، فينققع ترووهم، وعند ذلك يقع الكساو، 

ندلسي، )الاويبقل المعاش وتنقض الجباية أو تمسد، ويؤول تلااي الدولة وفساو عمران المدينة"

 .(200م، صمحة 2008-ه1429

 ا لتحقيق العدل.ة إذا كان ذلك ضروريًّسعير للسلع والخدمات الدوليّجواز التَّ -

م " الجالب مرزوم والمحتكر ا، قال صلى الله عليه وسلَّلع والخدمات ووليًّ  ي عن احتكار السّالنّ -

جار أو الدول، في توزيع وتحديد قليلة من التُّوجاء النّ ي من باب منع تحكم مجموعة  )ماجة( ملعون"

عر لع أو الخدمات، لانعدام منافسة أاخاص آخرين، الذي يترتب عليه إمكانية الغلو في السِّسعر السِّ

م  " من احتكر ف و ول ذا قال صلى الله عليه وسلّ ،المدفوع من المست لك وهو ما يؤوي للغبن

 (.56/ 5يوع، باب تحريم الاحتكار")رواه مسلم في صحيحه، كتاب البخاطئ

عنه  يٌّة، لأنّ ما هو مُحرّم أو من ة بقواعد الشريعة الإسلاميّجارية الدوليّضرورة ضبط العلاقات التّ -

ارعا يكون واجب التقبيق والاتباع عند المسلمين، سواء في وار الحرب أو في وار الإسلام. قال 

  الإمام الشوكاني 

الحرب وغيرها، لأنّ ما حرّمه الله حرام في كلّ زمان ومكان، وتخصيص وار الحرب " ولا فرم بين وار 

وإلى مثل  ،(703م، صمحة 2008-ه1429)الشوكاني، بكحكام لا يقتضي تخصيص ا بتحليل الرِّبا في ا"

وز معاملت م بالرِّبا ولا خيانت م في ذلك ذهب ابن حجر ال يثمي في فتاواه حيث قال "...والكمار لا تج

 .(245ه، صمحة 1306)ال يثمي ا.، كيل ولا وزن ولا غيرهما..."

شاط ة، فالنّة الدوليّة والتعاملات التجاريّضرورة مراعاة البعد الأخلاقي في العلاقات الاقتصاويّ -

لع، أو في الكيل في السِّ  قوام ا الأمانة والصدم وعدم الغشِّ جاري تحيط به أطر أخلاقية متينةالتّ

بمناورات للتكثير في الأسعار، أو المنافسة غير النزي ة،  الإتيانراء، وعدم والوزن، وسماحة البيع والشِّ

التغرير بالبائع أو المشتري، مع ضرورة الحرص على تجنب كل تعامل يؤوي  أو الدعايات الكاذبة، أو

حتى في إطار التعامل الدولي وإن كان مع  الإتباعللج الة والاضقرار. فما ن ى عنه الإسلام ف و واجب 

غير المسلمين. جاء في المتاوى ال ندية  لو وخل أهل الحرب وارنا بكمان فااترى أحدهم من صاحبه 

-ه1421)نظام، "مة إذا فعلوا ذلكدرهمين لم أجز إلا ما أجيز بين أهل الإسلام وكذلك أهل الذِّورهما ب

ة في جارة الدوليّ. ومن خلال ما سبق يتضح جليّا أن البعد الحضاري المعاصر للتّ (246م، صمحة 2000

تباول للمنافع الماوية إلى كون ا ميدان تبرز فيه القيم الإسلام يتجاوز مجرو كون ا عبارة عن عمليات 

ريعة الغراء، والمباوئ التي تحكم تعامل الأمم والشعوب فيما بين ا، وب ذا تتحقق مقاصد عليا للشّ
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كمقصد الاستخلاف وعمارة الأرض، ومقصد حمظ المال وتحقيق رواجه في مجال بعيد عن الرِّبا 

، والظلم والغرر والج الة الممضية لأكل أموال الناس بالباطل، والمؤوية لزوال (2025)ماوي، المحرم

العدل في التعاملات المالية وغيرها من المقاصد العليا للشريعة. فالتعامل التجاري الدولي إذا انضبط 

م الإسلام كالأمانة بضوابط الشريعة صار مجالا خصبا لتعارف الأمم، مساهما أكثر بالتعريف بكخلا

ة المختلمة، وهو ما سيضمي عليه بعدا إنسانيا والصدم والوفاء بالعقوو، والعدل في التعاملات الماليّ 

ة عن غيرها في مساهمات ا ضمن حركة اقتصاوية عالمية فريدة، وحضاريا راقيا يميز الأمة المحمديّ

 حاً ملِ انعكاسارع الحنيف ضوابط الشّة المنضبقة  بجارة الدوليّالبعد الحضاري للتّ ضميوهكذا ي

نمية الاقتصاوية في إطار عالمي ة لحمظ الحقوم وتحقيق التَّة والمقاصديّلتمعيل القواعد المق يّ

زاعات، ية، مما سيمنع وقوع النِّيتصف بالعدل والوفاء بالعقوو، وحمظ حقوم الأفراو والدول المالّ

 ة.ة والاعتبارات الروحيّوازن بين المصالح الماويّإطار من التّ جاري فيعامل التّويحقق الازوهار وروح التّ

 الخاتمة

عوة الإسلامية عبر جارة والدَّة بعد حضاري واضح يظ ر في قوّة العلاقة بين التِّجارة الدوليّللتّ

ول ذا نجد الإسلام يحرص على  ة.ريعة الإسلاميّة والروحية المنبثقة من الشّتقبيق الأبعاو الخلقيّ

 عامل مع غير المسلمين.ضبق ا وبيان أحكام التّ

 يجوز التعامل المالي مع غير المسلمين وفي غير وار الإسلام بشرط الالتزام بضوابط -

 رر ب م.عامل إلى كسر اوكة المسلمين أو إلحام الضّالشريعة، وألا يؤوي هذا التّ

)ماوي، الالتزام ب ا لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم،جارة الدولية ضوابط يجب للتِّ -

 وضبق ا وفق معايير الشرع. (2025

الإسلام يقسم وول العالم إلى وار إسلام ووار حرب، على عكس النظام الوضعي الذي يقسم  -

 ة.ة ل ا حدوو سياسية وأنظمة مستقلّالعالم إلى وول مستقلَّ

 معاهدين ومستكمنين وحربيين.ومسلمين، وذميين إلى  الإسلام يقسم الأفراو -

لا فرم بين وار الحرب وغيرها، لأنّ ما حرّمه الله حرام في كلّ زمان ومكان، وتخصيص وار  -

 .الحرب بكحكام لا يقتضي تخصيص ا بتحليل الربا في ا

 التوصيات

لقية للإسلام والمسلمين، وهو القيّم الخُ ضرورة ضبط التجارة الدولية بضوابط ارعية تبرز -

 ما سيسمح بالدعوة للدين بكسلوب سلمي رام.

 مع غير المسلمين جاري والماليّعامل التّعند التّريعة واروط ا التعريف بضوابط الشّضرورة  -

 .وبعُة بين الشُّزاع والكراهيّإزالة أسباب النّ والمساهمة فيللتقيّد ب ا 

ة والقانون جارة الدوليّ والتّ  بالتعاون مع المختصين في المقه الإسلاميّ ووراساتنجاز أبحا  إ -

بمرونة  ةة الدوليّ المنظمات التجاريّجارة بضوابط ارعية، وإقناع حول إمكانية ضبط عقوو التّ

 زمان ومكان. ة وصلاحية قواعده لكلِّيّلوامولية أحكام فقه المعاملات الما
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القبعة  .éd)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألماظ المن اج  .(م1997-ه1417) .ا .ش ,الشربيني. 9
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